كان كلامنا المتقدم في بيان ما أفاده المحقق الخوئي (يرحمه الله) من رد إشكال ابن قبة بهذا الوجه الذي يبتني على بيان بعض الحيثيات، منها:
أن الحكم الشرعي في حقيقته ليس إلا جعل المتعلق في ذمة المكلف، وإذا كان الحكم الشرعي في حقيقته جعل المتعلق في ذمة المكلف، فهذا جعل سهل المؤونة، يستطيع المولى أن يجعل الأحكام المتنافية دون إشكال في الجعل، لأن الجعل هو اعتبار، والاعتبار سهل، ولذا لا يكون التضاد في الأحكام الشرعية في عالم جعلها، وإنما يكون التضاد في أمرين: 

الأمر الأول في مباديها، باعتبار أن مبادئ الحكم من الشوق والكراهة والمصلحة والمفسدة تتضاد فيما بينها، وكذلك أيضاً تتضاد الأحكام بآثارها، باعتبار أن الحكم له أثر، يستدعي الحكم أن يمتثل من قبل المكلف، والمكلف لا يسطيع أن يمتثل حكمين متنافيين في آن واحد، فلا قدرة للمكلف على الجمع بين الحكمين، فإذاً نحن عندنا ثلاث حيثيات: 

الأولى: أن الأحكام الشرعية هي مجرد اعتبارات محضة، سهلة في اعتبارها، ولذلك لا تضاد في عالم الاعتبار.

الثانية: أن التضاد في عالم المبادئ، المصلحة والمفسدة والشوق والكراهة.

الثالثة: أيضاً أن الآثار بلحاظ الآثار في مقام الامتثال.

ثم يرتب على هذا المطلب، متى يحصل التنافي بين الحكمين؟ 

يحصل إذا كان كل من الحكمين واقعياً، هذا حكم واقعي، وذلك حكم واقعي، أو كان كل من الحكمين ظاهرياً، طيب، أما إذا كان أحد الحكمين واقعياً، والآخر ظاهرياً، فلا تضاد لا في عالم المبادئ ولا بلحاظ الآثار، أما في عالم المبادئ، فالمولى يشتاق إلى الحكم الواقعي أن يكون صدر أو يصدر من المكلف، لكن لا شوق له بالنسبة للحكم الظاهري، لأنه مر علينا من لدن الآخوند، أن المصلحة للحكم الظاهري كامنة في نفس جعله، أليس كذلك، فأين التضاد بعد بلحاظ المبادئ؟ 

…..

نعم، يقول: ما عنده إلا شوق للحكم الواقعي، وتبنى، الواقع شوق المولى فقط للواقع، وأما الحكم الظاهري فأنا رأيي ـ الخوئي يتحدث ـ رأي الآخوند، أي أنه لا شوق للمولى بالنسبة لمتعلقه، والمصلحة كامنة في نفس جعله، خلاص، فإذاً نفينا التضاد بلحاظ عالم المبادئ، قلنا التضاد في عالم الجعل أصلاً ما فيه تضاد، سهل المؤونة خفيف، تقدر تجعل المتنافيات، تقول له: قم واقعد، واركع واسجد في آن واحد، ما فيه مشكلة، غير مجرد اعتبار في ذمة المكلف! حتى لو قلت لك: طر في جهنم بعد يطير، مجرد تكليف، هذا اعتبار، تجعل عليه في ذمته الطيران في جهنم، ماذا فيها؟ مجرد اعتبار محض في ذمته، تعتبر شيئاً في ذمته، مثل أن أعتبر في ذمتك قلماً لي، نصفه من ذهب ونصفه من فضة، مثلاً، ماذا فيها؟ مجرد اعتبار، فإذاً عرفنا في عالم الاعتبار والجعل لا تنافي….

…..

طبعاً، لابد، لكن أنا جاي حتى أبين لكم كيف ما فيه في الاعتبار، وإلا طبعاً ما يصير اعتبار اعتباطي، لكن نحن نوغل في هذه الأشياء حتى يصير المطلب كالنار على المنار، أو كالشمس في رابعة النهار كما يقال، يعني يصير واضحاً لنا بيناً، من خلال تعدد الأمثلة وإيضاحها وبيان المطلب بأشكال مختلفة، وأيضاً يقول المحقق الخوئي (يرحمه الله): وأما التضاد بين الأحكام بلحاظ الآثار، الذي قلنا في عالم الامتثال، ما فيه تضاد، لماذا ما فيه تضاد أيها الخوئي؟ يقول: اصطخ إليّ، إذا جاء المكلف، علم بالحكم الواقعي، فيه حكم ظاهري؟ خلاص ما فيه، وإن لم يعلم، صار يمتثل ماذا؟ ما فيه إلا الحكم الظاهري، بعد أين التضاد؟ ولذلك يقول: هذا المبنى الذي أتبناه أنا، يتحدث عن نفسه ا لمحقق الخوئي، كعصا موسى في موارد متعددة، من جملة موارد ليس فقط يبين لنا حقيقة  الحكم الظاهري، إلا يدفع لنا التنافي بين الحكمين الظاهري والواقعي كما رأينا، لأنه من أين جاء لنا التضاد؟ المولى، لايمكن أن يجعل حكمين، قلنا:لا، يمكن، لأن جعل الحكم هو مجرد اعتبار ذلك الحكم في ذمة المكلف، خلاص انتهى، عرفنا كيف مبنى المحقق الخوئي؟ 
الماتن يريد يتحدث مع السيد الخوئي: يعني يريد يرد مبنى السيد الخوئي، يقول له: مبناك أيها المحقق الخوئي فيه إشكال، خلونا نرى أين الإشكال؟ 
أولاً: يقول الإشكال في المبنى، المبنى هذا مبنى عجيب، وفيه غرابة، لأنه جعل الحكم ماذا؟ الحكم الشرعي في حقيقته جعل المتعلق في ذمة المكلف، لا، الحكم ليس جعل المتعلق في ذمة المكلف، هذا النحو من تصوير الحكم الشرعي لا ينسجم مع حقيقة الحكم الشرعي، عجيب، ماهي حقيقة الحكم الشرعي، يقول: انظر لو كان الحكم الشرعي في حقيقته جعل المتعلق في ذمة المكلف، لكنا نسطيع أن نجعل المتعلق في ذمة المكلف، حتى إذا كان المكلف غير قادر على امتثاله، نعم، لأنه مجرد جعل في ذمته، كما قلنا (طر في جهنم)، لأنه اعتبار وخفيف المؤنة، لكن ما هكذا، ليس كذلك يرى العرف المتشرعي والعقلائي أن التكاليف هي بمثابة جعل المتعلقات، أو جعل لمتعلقات الحكم في ذمم المكلفين، لا، ليس هكذا، ولو كان الأمر كما قال هذا المحقق العلم لكنا نسطيع أن نجعل، أن نجعل ماذا؟ أي تكليف غير مقدور في ذمة المكلف، والحال ما نستطيع، والعرف العقلائي والمتشرعي أيضاً يؤيدان من يقول بأن الحكم ليس على نحو هذه الشاكلة، وبهذه المثابة، وأيضاً نحن عندما، صحيح قد نقبل أن الحكم هو من الأمور الاعتبارية، فليكن أمراً اعتبارياً، لكن عالم الاعتبار مختلف، الاعتبارات على أقسام وأنحاء متعددة، بعض الأمور الاعتبارية لها مناشئ واقعية، وبعض الأمور الاعتبارية لا مناشئ لها، فنحن لا نسطيع أن نقول إن كل الأمور الاعتبارية من وادٍ واحد، ما نقدر، طيب خلونا نجيب كلام السيد الخوئي، إذا رأينا، ترى أنت، عندما يكون في ذمتك دين لزيد من الناس، فيأتي شخص ما عنده، لا يستطيع وفاء هذا الدين، ما يستطيع أن يفي بالدين، لكنه محل صاحب شأن ورتبة ومقام، وعنده علاقة وطيدة، مع من؟ مع الدائن، ويقول لك: أنا سأفي دينك، فليكن في ذمتي، وكلم فلان الدائن هو يقبل مني، وترى روحك أنت مجرد ترفع سماعة التليفون، تقول له: ترى أنا الحمد لله فرغت ذمتي من دينك، لقد انتقل الدين إلى ذمة الصديق الحميم، مع أن هذا الصديق الحميم مملق لا يستطيع أن يفي بك، لكن كونه في ذمت هذا الصديق الحميم، مقبول من لدن الدائن، أما أنت الذي قد تستطيع أن تفي بالدين، غير مقبول أن يبقى الدين في ذمتك، رأيت كيف؟ ولكن في التكليف لا، الأمر ليس كذلك، أنت لا تسطيع أن تكلف بغير المقدور، ما تستطيع أن تكلف إلا بالمقدور، فإذاً نحن نقبل أن التكليف من الأمور الاعتبارية، لكن نسق الأمور الاعتبارية على أنحاء، فيه شيء من عالم الوضع والجعل، وفيه شيء ليس من عالم الجعل والوضع، فلذلك نرى، نحن نرى أن الدين الكائن في ذمة المدين يختلف في حقيقته عن التكليف، وقد ضربنا مثالاً يوضح وجه الاختلاف بين الأمرين الاعتباريين، رأينا أن أحد الأمرين، حتى لو كان من أخذه بعهدته غير قادر على  إيفائه مقبول، بينما النمط الثاني غير مقبول، يكون نفتهم الفرق بين الأمرين من خلال هذا المثال، ولذلك يقول: حقيقة التكليف فيه نظر، نظر إلى أي شيء؟ إلى المكلف، من أن هذا المكلف قادر على القيام بما كلف به، ويمتنع أن يكلف بما هو غير قادر على أدائه،  بخلاف ما هو من قبيل من عالم الوضع، كالدين، لا، قادر أو غير قادر، تقدر تخلي في ذمته ديناً، ما فيه مشكلة....
ولذا يقول: انتبهوا إلى مبناي أنا ـ الماتن صاحب المحكم ـ يقول انظر كم أنا عبرت بتعبير جميل، ماذا قلت؟ قلت: حقيقة التكليف، هو ماذا؟ جعل ذلك التكليف بداعي جعل السبيل، أي يكون في سبيل المكلِّف، يؤتى به ليكون، يتحرك المكلف في دائرة تكليف من كلف، الذي في الحقيقة يقرب هذا المبنى من حق الطاعة، فيه شبه بحق الطاعة، لكنه يختلف عن حق الطاعة، فإذاً أولاً رددنا المبنى، قلنا مبناك يا سيدنا الخوئي غير مقبول من ناحية العرف العقلائي والمتشرعي، وفيه خلط بين الأمور الاعتبارية، لأن الأمور الاعتبارية بعضها من قبيل الوضع كالدين، وبعضها ليس من قبيل الوضع، وإنما هو من قبيل أن يكون المكلِّف جاء بالتكليف ليكون حركته التكليفية منتسبة إلى من كلفه، الذي هو بداعي جعل السبيل....

....

ما فيه شيء صحيح يا مولانا!

.....

لا، يعني صحيح مائة بالمائة، ينطبق على السيد الخوئي لا، يعني فيه شيء من الوجاهة في بعض ما....

......

يعني كلام السيد الخوئي أن التكليف هو جعل المتعلق في ذمة المكلف يرد عليه إشكالات متعددة،كما أورد عليه الجهابذة، لكن هل إجابة المكلِّف أو إشكال المكلِّف أن نسقي الاعتبار يختلفان، ولذلك نحن مثلاً نقول بأن الدين من قبيل الوضع، وهذا جعل المتعلق ليس من قبيل الوضع؟ الصحيح لا، يعني كلاهما من وادٍ واحد، والتفريق الماتن بأن الدين نستطيع أن نجعل عهدة الدين بمن هو غير قادر على أدائه، بينما ماذا؟ التكليف لا نستطيع أن نجعله في ذمة غير القادر على أدائها أيضاً هذا ليس بصحيح، لأن ذاك باعتبار، كيف أصبح قادراً على أدائه؟ باعتبار قبول المكلِّف، قبول نفس صاحب الدائن أن ينتقل إلى ذمته، ولذلك لو كان شخصاً آخر غير صاحب الحظوة عنده يقبل أنه ينتقل وهو غير قادر؟ فيه إذاً ملابسات دخيلة، يعني ليس لأنه غير قادر، مجرد لأنه غير قادر، قلنا هذا، نعم نرى القدرة وعدم القدرة هي فرقت بين النسقين، لا، في الحقيقة هما على نسق واحد، ولذلك نحن نرى في بعض الأحيان التكليف موجود في ذمة المكلف مع أنه غير قادر عليه، لوجود المانع نعم، نحن نقبل، ولذلك قلنا إنه خصوصاً من يقول بالتكليف الترتبي، إذاً أنت ما تقدر تشكل على السيد الخوئي بهذا الإشكال، تقول له: والله نسقي التكليف، لكن نحن لا نريد ندخل في هذا الوادي، يقول والله أنا يرد، كلام السيد الخوئي فيه شيء من الشبهة، فيه شيء من الإشكال، يعني أنت تقول يا سيدنا الخوئي نعم يوجد فرق بين الأمور الاعتبارية التي من قبيل الوضع والأمور الاعتبارية التي ليست من قبيل الوضع كالأحكام الشرعية هذا غير صحيح، نحن نراهما من وادٍ واحد كما أوضحنا، نقول لك يعني إذا نقول ما فيه شيء صحيح بالمرة، الآن نحن نمشي على نسق الماتن، وإلا فيه إشكالات سبحان الله...
.....

العصمة لأهلها نعم....

.....
يلتقي نعم، صحيح، هذه خوش ملاحظة، يعني صحيح مبنى السيد الحكيم فيه شباهة، كثير الشبه بمنى السيد الخوئي وإن اختلف في بعض الحيثيات نعم....

وأيضاً يرد ثانياً على المحقق الخوئي (يرحمه الله)، المحقق الخوئي أين جعل التضاد؟ قال إن التضاد في عالمين: عالم المبادئ وعالم الامتثال، يعني في الآثار قال، والآثار تظهر في عالم الامتثال، لأن أثر الحكم يستدعي تحريك المكلف، والمكلف لايمكن أن يأتي بكلا الحكمين، يتحرك بحركتين، يقول له: يا سيدنا الخوئي أنت إذاً جعلت التضاد أين؟ في الملاكات للأحكام، ملاك الحكم الذي هو المصلحة والمفسدة والشوق والكراهة على أساس ذلك يوجد التضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، نحن ماذا قلنا؟ نحن فيما تقدم إذا تتذكرون فندنا هذا المبنى وقلنا يمكن أن يكون الحكم الواقعي الذي قلنا كالحكم الظاهري، المصلحة تكون كامنة في جعله، ليس في المتعلق، قلنا هذا الكلام أو ما قلناه؟ تونا قايلينه أمس أو ما قبله، يعني قريب قلناه، أليس كذلك؟ يعني قلنا نتعقل أن يكون الحكم الواقعي كالحكم الظاهري، لا مصلحة في متعلقه، ولا شوق في المتعلق، وإنما الشوق والمصلحة في نفس جعله، فيصير بينه وبين الحكم الظاهري تضاد أو ما يصير على هذا المبنى؟ يصير تضاد، فكيف تحل التضاد على هذا الوجه الوجيه الذي نحن أوردناه وقلنا إنه وجه معقول؟
فإذاً ثم قلنا أيضاً: أنت تقول المصلحة، المصلحة أين؟ والمفسدة في المتعلقات، نحن قلنا لا، المصالح والمفاسد ليس دائماً وأبداً، سواءً في الأحكام الظاهرية والواقعية، لا تكون في المتعلق، بل قد تكون أين؟ في نفس عالم الجعل....

اليوم ما طبقنا خلونا طبق وتالي نرجع، فيه تتمة للكلام...

تطبيق:

وهذا إنما يقتضي التضاد فيما لو كان الحكمان المختلفان معاً واقعيين أو ظاهريين، دون ما لو كان أحد الحكمين واقعياً والحكم الآخر ظاهرياً، لعدم التنافي، في عالم المبادئ المصلحة والمفسدة، لأنه تصير المصلحة أين في عالم الحكم الواقعي؟ في متعلقه، وقال: لا مصلحة في المتعلق، في نفس الجعل بالنسبة للحكم الظاهري، فانتفى التضاد، كلام السيد الخوئي طبعاً....
لعدم التنافي بين مباديهما ولا بين آثارهما، أما في عالم المبادئ فلعدم كون الحكم الظاهري ناشئاً من المصلحة أو المفسدة، لأن قلنا المصلحة والمفسدة أين؟ في متعلق الحكم الواقعي، وذاك المصلحة والمفسدة أين؟ في جعله، الظاهري....

والشوق أو الكراهة للمتعلق، لأن الشوق والكراهة أين؟ في الحكم الواقعي، وهذا الشوق فقط في نفس الجعل، بل هو ناشئ عن مصلحة في جعله كما قال ذلك صاحب الكفاية....
وهي تقتضي الشوق إلى الجعل لا إلى المتعلق، فلا يتنافى الحكم الواقعي من جهة المبدأ، وأما من حيث الآثار فلامتناع وصول الحكمين الواقعي والظاهري، لأنه مع وصول الحكم الواقعي ما راح يتحرك المكلف إلى الحكم الظاهري، والعكس صحيح، ليتعذر امتثالهما، لأنه قال أيضاً التضاد بلحاظ الآثار وهي حركة المكلف نحو الإتيان بالتكليف،  لوضوح أنه مع وصول الحكم الواقعي لا موضوع للحكم الظاهري ومع عدم وصول الحكم الواقعي لا يجب امتثاله، لأنه ما كلف ما كلف هذا العبد الطائع المؤمن المتقي إلا بالحكم الظاهري، بعد أين التضاد؟ لن يتحرك إلى حكمين....

لا يجب على المكلف أن يمتثل ذلك الحكم الظاهري، ليتعذر الجمع بينه وبين الحكم الواقعي، لأنه ماعنده إلا واحد من الحكمين.

ويرد على المحقق الخوئي:

أولاً: أن ما ذكره في حقيقة الأحكام التكليفية من أنها من سنخ الوضع والاعتبار كالدين، نقول لك: لا، صحيح كل منهما من عالم الاعتبار، لكن عالم الاعتبار ما شاء الله واسع، ولذلك ترون أنتم كيف، يقولون حتى مثلاً ماذا؟ اعتبار الفوقية والتحتية، لكن له منشأ هذا الاعتبار، تخليه من هذا العالم، اش كثر الاعتبارات ما شاء الله....

 مخالف لمرتكزات العرف، للتباين ، عرفاً ، للتباين لدى العرف والارتكاز العرفي بين مفاد كون الدين في ذمة المكلف الذي هو من قبيل الوضع، وبي التكيف، التكليف ما يرى أنه من قبيل الوضع، مختلف، لأن التكليف ماذا؟ كأنك تجيء تحركه، ولكن حركة اعتبارية، وليس تحريكاً واقعياً، يعني في الحقيقة تقول أن الدين له منشأ انتزاع، بين التكليف قد لا يكون له منشأ انتزاع، وهذا فارق بينهما...

 فالأول من سنخ الجعل والتكوين الاعتباري، والثاني ـ الذي هو التكليف ـ  من سنخ البعث والتحريك أيضاً اعتبارا، وينظر في التكليف لحركة المكلف....

فلو كان المكلف غير قادر على امتثال وأداء التكليف لقبح توجيه التكليف إليه، بينما في عالم الوضع لا يقبح أن تجعل في ذمة غير المستطيع ديناً كبيراً، ولكن ليس هذا مطلقاً لايقبح، يكون ننتبه، يعني فيه مناسبات، وإلا يقبح وألف يقبح، ماذا لايقبح!

ولذا امتنع اعتباره وجعله عرفا مع تعذر الفعل، بخلاف الوضع كالدين، تجيء واحداً مملقاً تعتبر في ذمته الملايين، ما فيه مشكلة، لأن فيه هذه المشكلة، فيه مناسبات....

ولذا ذكرنا أنه متقوم بالخطاب والتحريك، الحكم الظاهري يقول المفروض في السيد الخوئي (يرحمه الله) أن يأخذ بمبنانا، حتى يتخلص من هذا الإشكال الوارد عليه....

بداعي جعل السبيل إلزاما أو اقتضاء، الذي قلنا إذا تريدون تعرفون داعي جعل السبيل، يعني حتى تصير حركة المكلَّف منسوبة إلى المكلِّف، إلى المولى، هذا معنى داعي جعل السبيل، هذا معناه، يعني أنت تنطلق وينسب فعلك إلى الله، إلى الذي كلفك، يقولون نعم هذا جاء يعمل بجعل فلان، لجهة الباري جل وعلا.....

........

يعني أشرحها، حركتك تصير منسوبة إلى المكلِّف، حركتك تصير منسوبة إلى من كلفك، هذا معنى داعي جعل السبيل، لكن هي العبارة ما تعطي هذا المعنى، هو يريد يجيب هذا المعنى، تالي يقول يوضحها، يجيب تتمة لها...

في داعي جعل السبيل لمن كلفه، حتى تصير العبارة واضحة...

وإلا لداعي جعل السبيل ماذا؟ فيها إيهام العبارة.....

......

طبعاً ولذلك بعض الساعات، هذا يعني في الطريقة، والتكليف أنت، تأتي بالتكليف ليكون في طريق من كلفك....

إلزاماً أو اقتضاءا، لأن الأحكام، عندنا أحكام إلزامية وأحكام غير إلزامية، ًكما أن الإباحة تبتني على النظر لفعل المكلف ورفع الحرج عنه....

وإلا قد يكون أيضاً في بعض الموارد قد يقتضي الإلزام، لكن الله تبارك وتعالى كما مر علينا في حقيقة الحكم يرخص لوجود مصلحة تسهيلية على المكلف....

فإذاً رددنا أولاً على مبنى السيد الخوئي...

.......

الفرق بين الإلزام، يعني أنك لابد أن تأتي به، الاقتضائي فيه مقتضي لكنه قد يكون هذا المقتضي غير واصل إلى درجة الإلزام...

 وثانيا: أن ما ذكره في منشأ تضاد الأحكام الواقعية من حيث المبدأ مما لا مجال له بعد ما سبق منا نحن، في ردنا على بعض المباني المتقدمة في دفع محذور تفويت الملاكات الواقعية، من عدم تبعية الأحكام للإرادة والشوق والكراهة، قلنا ليس إلا، تكون هناك إرادة وشوق للمتعلق، أصلاً قد لا يكون هناك متعلق مرة واحدة، وإنما الشوق والإرادة والمصلحة والمفسدة، كلها كامنة في نفس الجعل، ولكن نحن قلنا هذا النحو من التصور أيضاً يحتاج له قليلاً تتمة، لماذا؟ لأنه قلنا لابد يصير للجعل هذا لوازم ترتبط به، وإلا في نفس الجعل يكون قد يعني مصلحة الحكم تحققت بنفس جعله، ما فيه شيء آخر غير الجعل، وهذا لا يعقل، لكن قلنا نتعقله بنحو وجود لوازم له، واضحة لنا الفكرة؟

من عدم تبعية الأحكام للإرادة والشوق والكراهة، وأيضاً وتعرفنا في دفع الوجه الخامس المتقدم على عدم لزوم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلق، بل قد تكون المصلحة قلنا في الجعل....
كما أن ما ذكره من كون التضا نشأ من التنافي في الآثار، هذا ما شرحناه، لكن هو بسيط، غير أنا نكتفي بهذا، باكر إن شاء الله نجيبه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

